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302494 ‐ أعطاهم أعمامهم من تركة الجد مثل نصيب أبيهم المتوف ثم أرادوا الرجوع لأن الجد كان قد

أعطاهم عطية ف حياته

السؤال

تُوف أب رحمه اله ف حياة جدي ، وتنازل جدي عن نصيبه ف أب السدس لنا ، ثم بعد سنتين من وفاة أب تُوف جدي

رحمهما اله ، وأعطانا أعمامنا نصيب أبينا كما لو كان حيا ، وأعطونا حقنا ، وكتبوا لنا عقدا بذلك ، واستلمناه ، وكل واحد

منهم استلم ما قسم له عن طيب خاطر ، ثم بعد فترة من الزمن خرج أحد الأعمام ، ويقول : إن ما أخذناه من تركة جدنا ليس

من حقنا ؛ لأن جدنا قد أعطانا عطية حال حياته ، ويقصدون تنازله عن نصيبه ف أب السدس ، وذلك لورود شرط ف قانون

الوصية الواجبة أن الجد إذا أعط عطية لأولاد ابنه المتوف فيحرم الأحفاد من الوصية الواجبة . والسؤال هنا : هل كون الجد

قد تنازل لأحفاده عن السدس يون هذا مانعا للوصية الواجبة ؟ وسؤال آخر : هل يحق لهم الرجوع ف القسمة بعد ما تم

التراض من قبل ، وانته الأمر ، واستلم كل واحد ما يخصه من تركه أبيهم الذي هو جدنا ؟!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

تصح عطية الجد لأحفاده، مهما كانت، إذا كان ذلك ف حال صحته، ولا يلزمه العدل بينهم وبين أولاده.

وعليه فتنازله لم عن السدس من تركة والدكم، لا شء فيه.

ثانيا:

إذا توف الجد، وترك أولادا، وابنا متوف، فإن تركته تقسم عل الأحياء من أولاده، ولا شء لأولاد الابن المتوف؛ لأنهم يحجبون

بالابن الح ، بإجماع العلماء .

ولا عبرة بقانون الوصية الواجبة؛ لمخالفته للشرع .

وينظر: جواب السؤال رقم : (98018)  .

ثالثا :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/302494/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%89-%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/302494/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%89-%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/98018


3 / 2

يجوز لأعمامك أن يعطوا لم مثل نصيب والدكم، هبةً وتبرعا منهم، ويشترط لصحته أن يون المتبرع بالغا رشيدا، فإن كان

أحدهم غير بالغ، أو غير رشيد: لم يصح تبرعه، ورد إليه ما اخذ من نصيبه.

والرشد: هو حسن التصرف ف المال، وعسه السفه. 

رابعا :

إذا كان أعمامك قد أعطوكم هذا النصيب تبرعا، وحصل القبض، فهو تبرع نافذ، ولا يجوز لأحد منهم الرجوع فيه؛ لما روى أبو

هلَيع هال َّلص ِالنَّب ناسٍ عبع نابو رمع ناب ن(3690) ، وابن ماجه (2377) ع داود (3539) ، والترمذي (2132) ، والنسائ

جِعري ةَ ثُميطالْع طعالَّذِي ي ثَلمو ، لَدَهو طعا ييمدَ فالالْو ا ايهف جِعرةً فَيبه بهي وةً ايطع طعنْ يا لجرل لحي  :قَال لَّمسو

فيها كمثَل الْلْبِ ياكل فَاذَا شَبِع قَاء ثُم عاد ف قَيئه والحديث صححه الألبان ف "صحيح أب داود".

وإن كنتم لم تقبضوا هذا النصيب، جاز الرجوع ف الهبة.

وف "الموسوعة الفقهية" (6/ 164): " ويجوز الرجوع ف الهبة قبل القبض عند الجمهور.

.فإذا تم القبض، فلا رجوع عند الشافعية والحنابلة ، إلا فيما وهب الوالد لولده، وعند الحنفية يجوز الرجوع إن كانت لأجنب

.الجملة، إلا فيما يهبه الوالد لولده" انته الهبة قبل القبض وبعده ف ية فلا رجوع عندهم فأما المال

رابعا:

وإن كان أعمامك قد أعطوكم هذا النصيب عملا بقانون الوصية الواجبة الذي يلزمهم بذلك، ولم يعطوه هبة وتبرعا: فلهم

الرجوع؛ لأنه قانون باطل كما قدمنا، سواء كان الجد قد أعطاكم عطية ف حياته، أم لا.

وذلك أن ما ترتب عل الباطل فهو باطل.

لاطبِالْب مَنيب مَالوملُوا اكتَا  نُواآم ا الَّذِينهيااي  :م ما تأخذونه بموجِبه؛ لقوله تعالم إلزامهم بالقانون، ولا يحل لوليس ل

ا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم النساء/29 .

ذَا ، فه مرِكشَه ذَا ، فه مموي ةمرحك ، امرح مَنيب ماضرعاو مَالوماو مكاءنَّ دِمه عليه وسلم:  اال صل وقول النب

بلَدِكم هذَا ، ليبلّغ الشَّاهدُ الْغَائب  رواه البخاري (67) ، ومسلم (1679).

وقوله صل اله عليه وسلم:   يحل مال امرِئٍ ا بِطيبِ نَفْسٍ منْه رواه أحمد (20172) وصححه الألبان ف "إرواء الغليل"

.(1459)
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واله أعلم.

​


